التضخم العمرانى فى مصر ومعوقات الجذب السكانى
التضخم السكانى ومشاكله 
ملخــص:
    تتركز الغالبية العظمى من سكان مصر فى وادى النيل وعلى مشارفه فى مساحة لا تتجاوز 4 % من إجمالى مساحة البلاد، ولا يقابل النمو السريع المتزايد فى السكان إلا القدر الضئيل المحدود من الامتداد العمرانى فى الرقعة الصحراوية غير المستغلة والتى تمثل 96 % من المساحة الإجمالية لمصر مما يترتب عليه الارتفاع المستمر فى الكثافة السكانية فى هذه المساحة المحدودة حتى أنها وصلت فى بعض المناطق إلى أعلى معدلات لها فى العالم. وقد تسبب التكدس السكانى والتزايد المطرد للسكان فى مصر إلى إحداث خلل فى تخطيط المدن والقصور فى خدماتها نتيجة لفشل المدينة – عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا – عن إمكانية استيعاب الزيادة السكانية الحادثة بها، نتيجة لزيادة حجم الكتلة العمرانية للمدينة بصورة غير مدروسة أو مخططة وهو ما يعرف بالتضخم العمرانى.

    وعلى ذلك واعتبارا من منتصف السبعينات من هذا القرن تم وضع البرامج والخطط القومية التى تستهدف استغلال الأراضى الصحراوية اقتصاديا وتحويلها إلى مناطق إنتاجية تعمل على زيادة الدخل القومى بجانب تحويلها إلى مناطق حضرية لجذب السكان من داخل الوادى وإقامتهم فى مجتمعات عمرانية مستحدثة تخفف الضغط على المدن القائمة. وقد بدأ التخطيط بعد عام 1973 لإنشاء مجموعة من المدن والمجتمعات الحضرية الجديدة المستقلة فى الصحراء خارج الإقليم التخطيطى للقاهرة الكبرى ومجموعة من المدن التابعة داخل الإقليم.

    ويهدف البحث إلى التعرف على ظاهرة التضخم العمرانى فى مصر وأهم الأسباب التى أدت لها، وكذلك رصد أهم المشكلات التى نجمت عنها، علاوة على تقييم لمعدلات الجذب السكانى والنمو العمرانى بالمدن الصحراوية الحضرية الجديدة، ورصد لأهم معوقات الجذب السكانى فى تلك المناطق وسبل التغلب عليها. 

تقديــم:

    لقد تركزت ظاهرة التضخم العمرانى بشكل ملحوظ فى المدن الكبرى وعواصم الدول النامية مما جعل العديد من سكانها يواجه ظروفا معيشية صعبة أدى بعضها إلى تدهور وانهيار الأوضاع الاقتصادية للمدينة، ولقد خرجت تلك الزيادة السكانية بمعدلاتها الحادثة عن إمكانية السيطرة عليها من قبل الجهات التنفيذية أو علماء التخطيط متسببة فى مشاكل عديدة أصبحت بسببها مصدر قلق للحكومات والمخططين على مستوى العالم.
    ولقد نمت الكتلة العمرانية لمدينة القاهرة باطراد لا مثيل له حيث تضاعفت الكتلة العمرانية بين عامى 1945 و1968 من 7980 هكتار إلى 16140 هكتار بنسبة نمو سنوية 3.8 % ثم زادت بمقدار 24 % فى الفترة ما بين 1968 و1977 حيث أصبحت المساحة العمرانية للمدينة 92020 هكتار بنسبة نمو 2.5 % سنويا، أما الفترة بين عامى 1977 و1982 فنلاحظ حدوث طفرة عمرانية حيث زادت الكتلة العمرانية بنسبة 29% خلال تلك الخمس سنوات لتصل مساحة الكتلة العمرانية إلى 26912 هكتار بنسبة نمو سنوية قدرها 4.2 %. وعلى ذلك فيمكن تصور حجم مشكلة التضخم العمرانى فى مصر إذا ما علمنا أن الكتلة العمرانية المبنية للقاهرة الكبرى قد تضخمت فى الفترة من عام 1945 إلى عام 1982 بنسبة قدرها 218 %.
1. الأسباب المؤدية إلى التضخم العمرانى بالمدينة المصرية:
    ترجع أسباب التضخم العمرانى إلى عدة عوامل تؤثر على كثافة وتوزيع السكان بالمدينة والتى تنعكس بدورها على تطور العمران بها. وتعتبر ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وارتفاع الكثافات السكانية وكذلك الخلل فى التوزيع الكمى والنوعى للسكان من أهم العوامل المؤدية للتضخم العمرانى بالمدينة المصرية. 

1-1 ارتفاع معدلات الزيادة السكانية:

    تعانى جمهورية مصر العربية من انفجار سكانى هائل كما هو مبين بالجدول رقم (1)، فبينما بلغ عدد سكان مصر عام 1882 حوالى 6.7 مليون نسمة، فقد تزايد هذا الرقم إلى 19 مليون نسمة فى عام 1947، ثم تضاعف تقريبا ليصل فى عام 1976 إلى 36.228 مليون نسمة، ثم إلى 48.205 مليون نسمة فى عام 1986، وفى عام 1991 بلغ عدد السكان 56.915 مليون نسمة، ثم تزايد هذا الرقم إلى 59.300 مليون نسمة فى عام 1996. وتأتى مصر فى الترتيب السابع عشر بالنسبة لتقديرات أعداد سكان العالم لتعداد 1996. 

    ويعتبر معدل النمو السكانى على مستوى الجمهورية والذى وصل إلى 3 % فى عام 1983 معدلا عاليا جدا، إلا انه أخذ فى الانخفاض حتى وصل إلى 2.1 % عام 1996 مما يشير إلى أن حدة الزيادة السكانية قد انخفضت نسبيا بالرغم من أن معدل النمو مازال مرتفعا. ولا تنفرد مصر عن باقى الدول النامية بظاهرة النمو السكانى السريع، حيث تتزايد معدلات السكان ببعضها بصورة تفوق بكثير مثيلاتها فى البلاد المتقدمة، فبينما كان معدل النمو السكانى لبلدان العالم الثالث 2.4 % فى الفترة ما بين عام 1950 وعام 1970، و2.2 % فى الفترة ما بين عام 1970 إلى عام 1980، لم يتجاوز هذا المعدل 1% سنويا بالنسبة للدول المتقدمة.

جدول رقم (1) تطور النمو السكانى بمصر حتى عام 1996.

	معدل النمو السنوى
	عدد السكان بالمليون
	السنة
	معدل النمو السنوى
	عدد السكان بالمليون
	السنة

	 2.4 %
	26.069
	1960
	ــ
	6.706
	1882

	2.6 %
	30.083
	1966
	2.9 %
	9.635
	1897

	2.3 %
	36.228
	1976
	1.6 %
	11.190
	1907

	3 % 
	46.000
	1983
	1.4 %
	12.718
	1917

	 2.8 %
	48.300
	1986
	1.1 %
	14.178
	1927

	2.3 %
	56.915
	1991
	1.2 %
	15.921
	1937

	2.1 %
	59.300
	1996
	1.9 %
	19.040
	1947


1-2 ارتفاع الكثافات السكانية: 
    تعتبر الكثافة السكانية فى المعمور المصرى من أعلى الكثافات السكانية فى العالم حيث بلغ المتوسط العام لكثافة السكان فى مصر عام 1927 حوالى 410 شخص/كم2، بينما سجلت محافظة القاهرة 6584 شخص/كم2، وكانت هناك 8 محافظات أقل من المتوسط العام للجمهورية، وفى عام 1976 بلغت الكثافة حوالى 695 شخص/كم2 وفى القاهرة 23747 شخص/كم2 وكانت هناك 10 محافظات أكبر من المتوسط العام للجمهورية أما فى عام 1983 فقدرت الكثافة العامة للسكان بمصر 836 شخص/كم2 بينما كانت الكثافة بمحافظة القاهرة 27507 شخص/كم2 لترتفع فى عام 1986 إلى 28332 شخص/كم2، حتى بلغت 28816 شخص/كم2 فى عام 1996، وكما هو موضح بالجدول رقم (2).

جدول رقم (2) تعداد سكان القاهرة والكثافة السكانية بها والكثافة السكانية لباقى مناطق الجمهورية حتى عام 1996.

	كثافة المناطق المسكونة بالجمهورية شخص/كم2
	كثافة سكان القاهرة شخص/كم2
	عدد سكان القاهرة بالألف
	السنة

	410
	7584
	1071
	1927

	466
	7957
	1310
	1937

	546
	1704
	2760
	1947

	633
	5634
	2349
	1960

	845
	19594
	4220
	1966

	695
	23747
	5084
	1976

	745
	25275
	5414
	1979

	836
	27507
	5892
	1983

	878
	28332
	6687
	1986

	1034
	28574
	6744
	1991

	1077
	28816
	6801
	1996


1-3 الخلل فى التوزيع الكمى والنوعى للسكان:
    يرجع الخلل فى التوزيع الكمى والنوعى للسكان إلى عدة أسباب من أهمها:

 عدم الاتجاه إلى إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، ففى عام 1957 كانت الشبكة العمرانية فى مصر تتكون من 122 مدينة زادت إلى 128 مدينة فى عام 1966، ثم إلى 147 مدينة عام 1976، ثم ارتفع هذا الرقم فى عام 1986 ليصل إلى 191 مدينة. وعلى ذلك فإن النمو العمرانى بمصر يعتبر نموا كيفيا أى يميل إلى تركيز السكان والخدمات الاقتصادية بالمدن القائمة أكثر من التفكير فى الامتداد الأفقى بإنشاء مدن جديدة، ويتضح ذلك جليا من تتبع نمو المدن، ففى عام 1947لم يكن بمصر سوى مدينة مليونية واحدة هى القاهرة وبجانبها 6 مدن أكبر من 100 ألف نسمة، أما فى عام 1976 فقد بلغ عدد المدن الكبرى 22 مدينة زاد إلى 27 مدينة عام 1986.

 تركيز الكثافات السكانية فى الأقاليم الحضرية والمدن الكبرى، فقد بلغ عدد سكان مصر فى عام 1996 حوالى 59.300 مليون نسمة موزعين على الأقاليم الاقتصادية بالجمهورية، غير أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على القدر الأكبر من السكان حيث بلغ عددهم حوالى14.940 مليون نسمة عام 1996 تمثل تقريبا 25.2 % من إجمالى السكان، أى أن ربع سكان الجمهورية يتركز فى إقليم القاهرة الكبرى ومن المقدر أن يصل عدد السكان فى هذا الإقليم إلى 17.6 مليون نسمة عام 2000.

 المعدل المرتفع للنمو الحضرى، حيث ابتداء من منتصف القرن العشرين ارتفعت نسبة سكان الحضر لتصل إلى 33.6 % من العدد الكلى للسكان، وارتفع عدد المدن الكبرى بمصر إلى 7 مدن وبدأ النمو الحضرى يتخذ أشكالا أكثر وضوحا تدريجيا، حيث ارتفع عدد المدن الكبرى إلى 15 مدينة عام 1960، كما ارتفع إيقاع التحضر تباعا فشكل سكان الحضر 38.2 % من سكان مصر حتى وصل إلى 43 % فى عام 1996. 

2. المشاكل الناتجة من ظاهرة التضخم العمرانى بالمدينة المصرية:

    يمكن حصر أهم المشاكل الناتجة من ظاهرة التضخم العمرانى بالمدينة المصرية فى الاضطراب الاجتماعى، ومشكلة توفير المسكن الحضرى الصحى، والتكدس العمرانى والسكانى فى بعض المناطق، وعدم كفاءة  الخدمات العامة بالمدن، وزيادة الهوة بين الأقاليم الحضرية والريفية، وانتشار المناطق العشوائية، ومشاكل المرور الآلى وانتظار السيارات داخل المدينة، والتوسع الأفقى للعمران على حساب الرقعة الزراعية.

2-1 الاضطراب الاجتماعى:

    أدت ظاهرة التضخم العمرانى بالمدن الحضرية القائمة إلى الزيادة المطردة فى عدد الأيدى العاملة، مما أسفر عن مشكلة توفير عمل للأعداد المتزايدة من السكان، حيث قدر معدل النمو الحضرى فى مصر بأنه ضعف ما يمكن إتاحته من فرص العمل الجديدة، ولا تزال الأعداد المضافة من السكان فى حاجة إلى حد أدنى من رؤوس الأموال الإضافية والاعتمادات الحكومية لتوفير الخدمات الكافية، ولذا فإن القوى العمالية الزائدة إذا لم يوظفوا فإن الاضطراب الاجتماعى سوف يهدد المجتمع بأكمله، وإذا دفعوا إلى الاشتغال بالوظائف والأعمال الحكومية فسيحدثون اضطرابا أيضا فى دواوين الحكومة الممتلئة، ولم يستطع القطاع الصناعى فى مصر أن يوفر فرص عمل سوى لحوالى 12.56 % من القوى العاملة بينما لم تسطع قطاعات الكهرباء والإسكان والتشييد مجتمعة سوى توفير 6.49 % فقط من القوى العاملة بمصر عام 1976. ومع بداية الثمانينات تبنت الحكومة سياسة الخصخصة وبدأت فى التخلى عن دورها فى توظيف العاملة إلا فى بعض المجالات المعينة، مما أدى إلى تفشى حالة البطالة خاصا بين خريجى الجامعات.   

2-2 مشكلة توفير المسكن الحضرى الصحى:

    تظهر مشكلة عدم توفير المسكن الصحى بوضوح إذا علمنا أنه تبعا لتعداد عام 1986 فإن عدد الأفراد المقيمين فى بيوت ريفية قد قدر بحوالى 21.9 مليون شخص يشكلون 45.6 % من مجموع الأسر على مستوى الجمهورية، وعدد الذين يقيمون فى وحدات سكنية مشتركة حوالى 5.192 مليون فرد يمثلون نسبة 12.3 % من إجمالى الأسر بالجمهورية، و2.713 مليون فرد يقيمون فى غرف منفصلة ويمثلون 6.5 % من إجمالى الأسر بالجمهورية، ، ويمثل سكان العشش وأحواش المقابر والخيام 1.3 % من الأسر فى حين يمثل سكان الشقق 37.6 % من إجمالى عدد الأسر. 
    وبمقارنة عدد الأسر بعدد الوحدات السكنية فى عام 1996 نجد أن هناك فائضا فى هذه الوحدات قدره 3.5 مليون وحدة، وفى الوقت نفسه نجد أن عدد الأسر المصرية تزيد عن عدد الوحدات السكنية المشغولة بمقدار  2.58 مليون أسرة، أى أن هذه الأسر لا مأوى لها على الإطلاق رغم وجود ما يقرب من 3.5 مليون وحدة سكنية خالية. هذا ومن المتوقع أن تقدر مشكلة الإسكان بحوالى 3.6 مليون وحدة لازمة بحلول عام 2000 وذلك لمواجهة التراكم الحالى والإحلال والتقادم والزيادة السكانية. 
2-3 تكدس عمرانى وسكانى فى بعض المناطق:

    أدت زيادة الكثافة السكانية فى المعمور المصرى وما استتبع ذلك من ارتفاع كثافة العمران بالمدينة المصرية إلى تكدس عمرانى وسكانى فى بعض المناطق، ففى محافظة القاهرة كمثال وتبعا لتعداد عام 1996 سجلت عدد المبانى 474.5 ألف مبنى وللوحدات السكنية 2.379 مليون وحدة،  بينما كان عدد السكان 6.801 مليون نسمة بكثافة سكانية قدرها 28818 شخص/كم2. وترتفع هذه النسب أيضا فى بعض الأحياء بالمدن الكبرى وخاصة تلك التى تجتذب أعداد كبيرة من المهاجرين. 

2-4 عدم كفاءة الخدمات العامة بالمدن:

    لم يحدث مع التضخم العمرانى الهائل نمو مماثل وموازى للخدمات المختلفة مثل الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية والترفيهية والإدارية، ونتيجة للضغط السكانى على الخدمات القائمة فقدت تلك الخدمات كفاءتها وانخفضت معدلاتها بالنسبة لعدد السكان، فعلى سبيل المثال بلغ معدل الخدمات الصحية بمدينة القاهرة 3.28 ألف سرير لكل 1000 نسمة. أما بالنسبة للخدمات العامة والمناطق الخضراء والمفتوحة فإن نصيب الفرد من سكان القاهرة كمتوسط عام حوالى 0.02 متر مربع فى حين بلغت المعدلات العالمية فى المدن إلى ما يزيد عن 20 متر مربع، والمعدل التصميمى فى المدن المصرية الجديدة إلى حوالى 10 متر مربع للفرد. أما بالنسبة للخدمات التعليمية فقد ارتفعت كثافة الفصل المدرسى مما أضطر بعض المدارس إلى عمل أكثر من فترة دراسية فى اليوم الواحد، وتصل مساحة المدرسة للتعليم الأساسى إلى حوالى 500 متر مربع فى حين أن المعدلات العالمية تصل فى بعض الدول إلى 4 فدان للمدرسة والمعدل المعمول به فى المدن المصرية الجديدة حوالى 2 فدان للمدرسة. 

2-5 زيادة الهوة بين الأقاليم الحضرية والريفية:

    انصب اهتمام الحكومة على المدينة على حساب المناطق الريفية وتحولت كل الاستثمارات إليها، حيث وصل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى بالمناطق الحضرية فى عام 1975 إلى ما يقرب من أربعة أضعاف نظيره فى المناطق الريفية. وكذلك اهتمت خطط التنمية الحكومية منذ بداية الستينات على التركيز فى توزيع الاستثمارات العامة للدولة على الأقاليم والمدن الحضرية على النحو الموضح بالجدول رقم (3) والذى يوضح استحواذ أقاليم القاهرة والإسكندرية والقنال على النصيب الأكبر من إجمالى الاستثمارات الموزعة خلال الخطط المختلفة للتنمية القومية، حيث استحوذت على أكثر من 60 % من الاستثمارات فى الخطة الخمسية 87/92. وقد فطنت الحكومة لهذا العامل مؤخرا حيث وجهت بعض الاستثمارات نحو أقاليم الصعيد ولكن مازالت هذه الاستثمار محدودة وفى مراحل تنفيذها الأولى.   

جدول رقم (3) توزيع الاستثمارات العامة للدولة خلال بعض خطط التنمية القومية حتى عام 91/92.

	نسب توزيع الاستثمارات على الأقاليم إلى إجمالى الاستثمارات خلال خطط التنمية القومية
	الأقاليم التخطيطية

	87/88 – 91/92
	82/83 – 86/87
	78/79 – 81/82
	60/61 – 64/65
	

	29%
	37.1%
	38.9%
	25.3%
	القاهرة الكبرى

	20.8%
	20.7%
	22.2%
	16.1%
	الإسكندرية

	10.8%
	13%
	13.6%
	10.9%
	القناة

	60.8 %
	70.8 %
	74.7 %
	52.3 %
	جملة أقاليم الحضر

	8.8%
	9.1%
	9.2%
	11.1%
	الدلتا

	3.5%
	4.9%
	3%
	5.2%
	شمال الصعيد

	3.7%
	4.3%
	3.9%
	2.6%
	وسط الصعيد 

	7.2%
	9.5%
	8.3%
	18.8%
	جنوب الصعيد

	23.2%
	27.8%
	24.4%
	37.7%
	جملة الأقاليم


2-6 انتشار المناطق العشوائية:

    تقع المناطق العشوائية إما على حدود المدن الكبرى أو تحتل جزءا من كيان المدينة فى غيبة من رقابة السلطات التنفيذية، ويطلق على هذه المناطق القطاع الخاص غير الرسمى، ولقد أصبحت هذه المناطق تدريجيا من المظاهر الدائمة للإسكان بل أنها فى معظم الأحيان تنمو بمعدلات تفوق أى نوع آخر من النمو. وفى دراسة لحجم وحالة المناطق العشوائية بإقليم القاهرة الكبرى فى عام 1993، أوضحت أن مساحة المناطق العشوائية بالإقليم تبلغ حوالى 24.3 % بالنسبة لإجمالى مساحة المناطق السكنية، كما تبلغ نسبة عدد سكان المناطق العشوائية بإقليم القاهرة الكبرى 45.6 % بالنسبة لعدد سكان الإقليم. 

2-7 مشاكل المرور الآلى وانتظار السيارات داخل المدينة:

    وهى نتيجة مباشرة لتزايد السكان وكبر حجم المدينة، حيث أدى ذلك إلى زيادة عدد الرحلات داخل المدينة  كانعكاس مباشر من الزيادة الكبيرة فى ملكية السيارات الخاصة حيث ارتفعت بمعدلات متزايدة، فعلى سبيل المثال قدر معدل ملكية السيارات فى محافظة القاهرة 80 سيارة لكل ألف مواطن طبقا لتعداد عام 1998. ويقدر معدل زيادة السيارات بحوالى 17% سنويا وهذا يعنى مضاعفة أعداد السيارات كل 4 أو 5 سنوات، (بالإضافة لوسائل النقل العام ونقل البضائع). ولقد أدت هذه الزيادة إلى ظهور مشكلة مناطق الانتظار وخاصة فى مناطق وسط مدينة القاهرة، حيث أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأماكن المستخدمة للانتظار حوالى 25 ألف مكان منها 10 آلاف مكان فى الممنوع. 

2-8 التوسع الأفقى للعمران على حساب الرقعة الزراعية: 

    يلتهم العمران حوالى 60 ألف فدان سنويا على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر أن يبلغ الاستقطاع من الأراضى الزراعية نتيجة لزيادة السكان حتى عام 2000 مساحة تقدر بنحو 985.686 فدان بمتوسط سنوى 41.070 فدان تمثل 17.3% من إجمالى المساحة المزروعة، وحد أدنى منتظر استقطاعه من الأراضى الزراعية يقدر بنحو 688.905 فدان بمتوسط سنوى قدره 28.704 فدان تمثل 12.1 % من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر. ولقد أدى الاعتداء المستمر على الأراضى الزراعية إلى انخفاض نصيب الفرد منها، فبينما كان نصيب الفرد فى عام 1813 حوالى 1.46 فدان بلغ نصيب الفرد 0.099 فدان عام 1995 كما يوضح جدول رقم (4).

    ولقد شهدت مدينة القاهرة توسعا عمرانيا فى رقعتها على حساب الرقعة الزراعية حيث قدر أن الزحف العمرانى لمدينة القاهرة فى الفترة من عام 1968 إلى عام 1977 كان يلتهم 300 هكتار من الأراضى الزراعية فى السنة الواحدة، وارتفع هذا المعدل إلى ما يقرب من 600 هكتار سنويا فى الفترة من عام 1977 إلى عام 1982، حيث قدرت نسبة الزيادة فى الكتلة العمرانية الواقعة على الأراضى الزراعية بحوالى 61 % من الزيادة الكلية فى الكتلة العمرانية الحادثة خلال تلك الفترة.
جدول رقم (4) نصيب الفرد بالجمهورية من المساحة المزروعة فى سنوات مختلفة حتى عام 1995.

	نصيب الفرد بالفدان
	المساحة المزروعة بالمليون فدان
	السنة

	1.46
	3.58
	1813

	0.86
	5.4
	1907

	0.48
	5.74
	1947

	0.118
	5.8
	1985

	0.099
	5.89
	1995


3. حتمية الاتجاه إلى الصحراء:

    يعتبر التضخم العمرانى بشكله الحالى ظاهرة ضارة وغير متوافقة مع البيئة الطبيعية والاجتماعية، وقد سبب الزحف المستمر على الأراضى الزراعية ذات الإنتاجية العالية تأثيرا سيئا على قدرة الدولة على إنتاج الغذاء والمواد الزراعية الأساسية الأخرى. وتشير الدراسات السكانية إلى أن عدد السكان فى نهاية القرن الحالى سوف يتراوح بين 65 و70 مليون نسمة وأن مصر سوف تتلقى خلال الخمسة وعشرين السنة القادمة سكانا إضافيين يساوى عدد سكانها الحالى تقريبا، كما أن النمو السريع المتزايد للسكان وما يتبعه من نمو عمرانى غالبا ما يأتى على حساب الرقعة الزراعية المنتجة فى مقابل قدر ضئيل ومحدود من الامتداد العمرانى فى داخل الرقعة الصحراوية الشاسعة غير المستغلة، وعلى ذلك فإن الحل الوحيد والحتمى هو ضرورة تحقيق التكامل بين هذا الفائض السكانى وبين تلك الصحراء الشاسعة المنتشرة فى ربوع مصر.

   وتعتبر مشكلة التزايد المطرد لسكان مصر وتمركزهم فى رقعة صغيرة من الأرض هى مصدر التحدى الحضارى الأول الذى يجب مواجهته، وتعمير الصحارى هو الخطوة الحتمية لمواجهة الظاهرة المزمنة للانفجار السكانى وذلك عن طريق توفير مناطق جذب سكانى فى الأراضى الصحراوية تحتوى على مشروعات إنتاجية وخدمات منافسة لنظائرها فى المدن القائمة.

    وتعمير الصحارى ليس قاصرا على إنشاء المدن الجديدة أو على التوسع الزراعى فقط، بل يرتكز على إقامة مجتمعات حضرية جديدة تتوفر لها المقومات الاقتصادية التى تسمح لها بالنمو عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقات والموارد الكامنة المتاحة فى الأراضى الصحراوية الجديدة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تعدينية أو سياحية واستقطاب طاقات وأنشطة اقتصادية أخرى ترتبط بها وتتكامل معها بطريقة أو بأخرى بحيث يصبح محتوى التعمير الحقيقى هو ما يسمى بالتنمية الإقليمية والقومية الشاملة.

    ويمكن تلخيص أهم العوامل التى دعت إلى الاتجاه لتنمية المناطق الصحراوية فى مصر فى الآتى:

 اكتظاظ المراكز الحضرية بوادى النيل والدلتا بالسكان وبكافة الأنشطة.

 مواجهة الزحف على الأراضى الزراعية المنتجة.

 تنمية موارد وثروات الصحراء وطاقاتها العديدة من طاقة شمسية وطاقة رياح وغيرها.

 حتمية استصلاح أراضى للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من الغذاء.    

    وقد بدأ التخطيط بعد عام 1973 لإنشاء مجموعة من المدن والمجتمعات الجديدة المستقلة فى الصحراء خارج الإقليم التخطيطى للقاهرة الكبرى كما بالشكل رقم (1)، ومجموعة من المدن التابعة داخل الإقليم كما بالشكل رقم (2)، حيث كان فى طليعة المدن الجديدة المستقلة مدينة العاشر من رمضان وتلاها تخطيط وتنفيذ مجموعة من المدن منها مدينة السادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة ودمياط الجديدة، ومجموعة من المدن التابعة منها مدينة 15 مايو والسادس من أكتوبر والعبور والسلام بحيث يتم العمل فيهم جميعا على مراحل متعددة تعمل فى النهاية على تحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى. 

4. تقييم معدلات الجذب والنمو بالمدن الصحراوية الجديدة فى مصر:

    يعتبر تحقيق معدلات النمو المخططة للمدن الجديدة من حيث أحجامها السكانية المستهدفة وفرص العمل التى تتيحها والاستثمارات التى يمكن لها أن تجذبها من أقوى محددات نجاحها. وعلى ذلك فإن تقييم معدلات الجذب لبعض المدن الجديدة فى مصر  يمكن أن يتم عن طريق قياس معدلات النمو السكانى والاقتصادى والعمرانى لمعرفة مدى قدرتها على جذب السكان إليها، ومدى إمكانيتها للاستمرار فى النمو والبقاء، وكذلك مدى الإفادة الفعلية من تواجدها، وقد حدد المخطط لكل مدينة من المدن الجديدة حجما سكانيا مستهدفا بنيت عليه جميع الدراسات والمعدلات، كما تم تقسيم العمل فى إنشاء كل مدينة من تلك المدن إلى مراحل من حيث تحقيق الحجم الكلى المستهدف وحجم العمالة الصناعية وغيرها وكذلك من حيث تنفيذ الهيكل العمرانى ذاته، حيث تتراوح تلك المراحل الزمنية ما بين ثلاثة إلى خمسة مراحل لكل مدينة. وقد تمت دراسات التقييم على المدن الست الجديدة وهى: العاشر من رمضان و15 مايو و6 أكتوبر والسادات وبرج العرب الجديدة والصالحية الجديدة.

4-1 معدلات النمو السكانى:

    تشير نتائج الدراسات للتنمية فى المدن المصرية الصحراوية الجديدة إلى أن هناك قصورا واضحا وشديدا فى معدلات الجذب والنمو السكانى بها، فبعد أن انتهت المراحل الأولى لبعضها وقطعت شوطا كبيرا فى إنشائها نجد أن إجمالى حجم السكان الفعلى بها لم يتجاوز 25.81 % من حجم السكان المستهدف فى نهاية المرحلة الأولى. ويوضح الجدول رقم (5) أن مدينة 15 مايو تمكنت من استيعاب ما يعادل 131.7 % من حجم السكان المستهدف للمرحلة الأولى، ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به تلك المدينة من موقع متميز متاخم لمواقع الصناعات الكبرى بمنطقة حلوان الصناعية مما ساعد على رفع معدلات الجذب السكانى بها. 

    وعلى ذلك فإن إجمالى حجم السكان المتحقق بالمدن الست الجديدة لم يتعد 180681 نسمة من إجمالى 2.350 مليون نسمة مستهدف إسكانهم فى تلك المدن عند اكتمال إنشائها. أى أن حجم السكان المستوطنين فعليا فى تلك المدن لا يزيد عن 7.7 % من المخطط (بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة على البدء فى إنشاء المدن الجديدة )، وهذا يعنى أنه فى ظل معدلات النمو والتشييد الحالية ولكى يتم تنفيذ البرنامج المخطط لتوطين السكان فى تلك المدن قد تحتاج إلى حوالى 12 فترة زمنية مثل الفترة السابقة لاكتمال إنشاء تلك المدن الجديدة ، أى إننا نحتاج إلى حوالى 180 سنة أخرى حتى يكتمل نمو المدن الجديدة بالأحجام المستهدفة.

جدول رقم (5) معدلات النمو السكانى للمدن الجديدة بين المستهدف للمرحلة الأولى والفعلى حتى عام 1996. 

	النسبة المئوية
	عدد السكان الفعلى حتى عام 1996
	تاريخ نهاية المرحلة الأولى
	عدد السكان المستهدف للمرحلة الأولى
	المدينة

	31.9 % 
	47839
	1987
	150000
	العاشر من رمضان

	131.7 % 
	65865
	1987
	50000
	15 مايو

	23.7 % 
	35477
	1987
	150000
	6 أكتوبر

	10.9 %  
	16312
	1985
	150000
	السادات

	4.7 % 
	7055
	1990
	150000
	برج العرب الجديدة

	 16.3 % 
	8133
	
	50000
	الصالحية الجديدة

	25.81 %
	180681
	
	700000
	الإجمالى


4-2 معدلات النمو الاقتصادى:

   معدلات النمو الاقتصادى بالمدن الجديدة يمكن التعبير عنها بمعدلات النمو الصناعى، ولدراسة هذه المعدلات بصورة أكثر تفصيلا ووضوحا يجب دراسة موقف كلا من حجم العمالة الصناعية المتحققة وعدد المشروعات الصناعية والاستثمارات الخاصة التى استطاعت أن تجذبها، فضلا عن قيمة الإنتاج السنوى التى تمكنت تلك المشروعات الصناعية من تحقيقها.

4-2-1 العمالة الصناعية:

    يتضح من جدول رقم (6) أن القطاع الصناعى بهذا العدد الضخم من فرص العمل التى وفرها بالإضافة إلى فرص العمل التى سيوفرها فى المشروعات الجارى إنشاؤها فإنها تبلغ أكثر من 71 ألف فرصة تمثل 31.6 % من الحجم المستهدف للعمالة الصناعية للمدن الجديدة عند اكتمال إنشائها، وفى نفس الوقت تمثل العمالة المتحققة ما يزيد عن 169.7 %  من الحجم المستهدف للعمالة فى المرحلة الأولى فقط، وإذا كانت هذه النسبة قد تحققت بعد مرور أكثر من عشر سنوات (حتى عام 1990) على البدء فى إنشاء المدن الجديدة، فإنه فى حالة ثبات هذا المعدل للنمو الصناعى ولكى يتم تنفيذ البرنامج لذلك القطاع يلزم مرور حوالى 3.7 فترة مثل الفترة السابقة لإنشاء المدن الجديدة (10 سنوات)، أى إننا نحتاج إلى حوالى 37 سنة أخرى حتى تكتمل العمالة الصناعية المستهدفة بالمدن الجديدة.

جدول رقم (6) حجم العمالة الصناعية بالمدن الجديدة بين المستهدف والمتحقق حتى عام 1990.

	النسبة المئوية من المرحلة الأولى
	النسبة المئوية من العدد الكلى
	حجم العمالة 
الفعلى
	حجم العمالة المستهدف للمرحلة الأولى
	حجم العمالة المستهدف عند اكتمال الإنشاء
	المدينة

	210 %
	63.6 %
	41964
	20000
	66000
	العاشر من رمضان

	205 %
	30.2 %
	15079
	7350
	50000
	6 أكتوبر

	53 %
	13.2 %
	7905
	15000
	60000
	السادات

	-
	12.4 %
	5691
	غير معلوم
	46000
	برج العرب الجديدة

	-
	23.8 %
	1249
	غير معلوم
	5245
	الصالحية الجديدة

	169.7 %
	31.6  %
	71888
	42350
	227245
	الإجمالى


4-2-2 المشروعات الصناعية:

    يتضح من جدول رقم (7) أنه حتى عام 1989 وبعد مرور حوالى عشر سنوات على بدء الحياة فى المدن الجديدة قد بلغ عدد المشروعات الصناعية المنتجة بتلك المدن 595 مشروعا صناعيا بخلاف 549 مشروعا تحت الإنشاء. وفى عام 1992 ارتفع عدد المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة ليبلغ 914 مشروعا منتجا بخلاف 241 مشروعا تحت الإنشاء. أى إنه فى خلال ثلاث سنوات (89-92) تمكن القطاع الصناعى بالمدن الجديدة من استيعاب 319 مشروعا تمثل أكثر من نصف عدد المشروعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى مدة عشر سنوات كاملة حتى عام 1989. 

    وتشير الدراسات أن أكثر العوامل التى ساعدت على سرعة نمو القطاع الصناعى بالمدن الجديدة هو توفير المساحات المزودة بالمرافق والخدمات فضلا عن التشريعات الملزمة بمدة الإنشاء والإنتاج مع صعوبة الحصول على قطع أراضى مماثلة بالمدن القائمة، بالإضافة إلى الإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات فى المشروعات الصناعية بتلك المدن والإعفاءات الجمركية لبعض مستلزمات الصناعة، مما كان له كبير الأثر فى زيادة الطلب على المساحات المخصصة للاستعمالات الصناعية بما يفوق ما كان مخططا له فى بعض المدن الجديدة كالعاشر من رمضان والسادات والسادس من أكتوبر.

جدول رقم (7) عدد المشروعات الصناعية بالمدن الجديدة حتى 1992.

	عدد المصانع حتى 1992
	عدد المصانع حتى 1989
	المستهدف للمرحلة الأولى
	المدينة

	تحت الإنشاء
	منتجة
	تحت الإنشاء
	منتجة
	
	

	241
	488
	287
	340
	218
	العاشر من رمضان

	-
	206
	120
	139
	326
	6 أكتوبر

	-
	91
	76
	61
	143
	السادات

	-
	111
	53
	40
	غير معلوم
	برج العرب الجديدة

	-
	18
	13
	15
	غير معلوم
	الصالحية الجديدة

	241
	914
	549
	595
	
	الإجمالى


4-2-3 عائد الاستثمارات فى مقابل الإنفاق الحكومى: 

    تدفقت استثمارات القطاع الخاص على المدن الجديدة بشكل هائل حيث قامت بالإسهام الفعلى فى إضافة ناتج قومى صناعى جديد لخريطة مصر الصناعية، حيث أنه فى الوقت الذى بلغ فيه جملة الإنفاق الحكومى على تكلفة البنية الأساسية والمرافق اللازمة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة حتى عام 1992 حوالى 1831 مليون جنيه ، نجد أنه فى المقابل بلغت جملة رؤوس الأموال الخاصة فى المشروعات الصناعية بتلك المدن حوالى 10080 مليون جنيه، أى أنه كل جنية من الإنفاق الحكومى يكون قد اجتذب حوالى 5.5 جنيه من الاستثمارات الخاصة فى مجال الصناعة، بينما يقابل كل جنيه من الإنفاق الحكومى حوالى 5.7 جنيه من الإنتاج بالمدن الجديدة كما يوضح جدول رقم (8).

جدول رقم (8) عائد الاستثمارات فى مقابل الإنفاق الحكومى لقطاع الصناعة بالمدن الجديدة حتى عام 1992. 

	حتى عام 1992
	حتى عام 1889
	البيــــــان

	عائد الاستثمار بالجنيه عن كل جنيه من الإنفاق الحكومى
	القيمة بالمليون جنيه
	عائد الاستثمار بالجنيه عن كل جنيه من الإنفاق الحكومى
	القيمة بالمليون جنيه
	

	ــ
	1831.6
	ــ
	1120.7
	قيمة الإنفاق الحكومى على البنية الأساسية والمرافق اللازمة للصناعة

	4.2
	7700
	2.3
	2562.7
	المنتجة
	قيمة رؤوس أموال المشروعات الصناعية

	
	2380
	
	1311.3
	تحت الإنشاء
	

	5.5
	10080
	3.5
	3874
	الإجمالى
	

	3.75
	6900
	2.1
	2335.4
	المنتجة
	قيمة الإنتاج السنوى للمشروعات الصناعية

	
	2620
	
	1750.9
	تحت الإنشاء
	

	5.7
	9520
	3.7
	4086.3
	الإجمالى
	


4-3 معدلات النمو العمرانى:

    تشير دراسات التنمية العمرانية فى المدن الجديدة إلى بطء إيقاع النمو العمرانى وتدنى الكثافات العمرانية والتأخر الواضح فى نسب التشييد والإنجاز سواء فى إنشاء المساكن أو الخدمات، بينما سرعة الإنجاز فى تنفيذ البنية الأساسية وصلت إلى 100% من المقترح بالمراحل الأولى لبعض المدن الجديدة مما يعد تعطيلا للاستثمارات الموجهة إليها. ويمكن قياس معدلات النمو العمرانى للمدن الجديدة من خلال نسب تحقيق الخطة الموضوعة لكل من الإسكان والخدمات والبنية الأساسية.

4-3-1 الإسكان:

    تقدر عدد الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من إنشائها فى المدن الست الجديدة حتى عام 1989 حوالى 47845 وحدة سكنية، بينما عدد الوحدات المطلوب إنشاؤها لاستيعاب حجم السكان المستهدف للمرحلة الأولى حوالى 146304 وحدة سكنية، أى أن عدد الوحدات السكنية المنفذة لا يمثل سوى 32.7 % من العدد المطلوب إنشاؤه فى المرحلة الأولى كما هو موضح بالجدول رقم (9). 

    وإذا كان إجمالى عدد الوحدات السكنية المستهدفة عند اكتمال نمو المدن الجديدة قد قدر بأكثر من 472 ألف وحدة سكنية فإن عدد الوحدات المنفذة لا يمثل أكثر من 10.1 % من العدد المستهدف. وعلى ذلك فإن إتمام تنفيذ البرنامج المخطط للإسكان فى تلك المدن فى ضوء إمكانيات ومعدلات التشييد القائمة يلزمه حوالى 9 فترات مثل الفترة السابقة (10 سنوات)، أى نحتاج 90 سنة أخرى حتى يكتمل إنشاء الوحدات السكنية المستهدفة.

جدول رقم (9) الوحدات السكنية بالمدن الجديدة بين المستهدف والمتحقق.

	النسبة المئوية
	عدد الوحدات السكنية الفعلى
	تاريخ انتهاء المرحلة الأولى
	المستهدف للمرحلة الأولى
	المستهدف النهائى
	المدينة

	37.5 %
	12320
	1987
	32904
	131656
	العاشر من رمضان

	143.5 %
	17208
	1987
	12000
	36000
	15 مايو

	50.5 %
	9967
	1987
	19800
	77700
	6 أكتوبر

	9 %
	3004
	1985
	33300
	98400
	السادات

	6 %
	1952
	1990
	33300
	113300
	برج العرب الجديدة

	22.5 %
	3394
	
	15000
	15500
	الصالحية الجديدة

	32.7 %
	47845
	ــ
	146304
	472556
	الإجمالى


4-3-2 الخدمات:

    استهدفت مخططات المدن الجديدة ارتفاع نصيب الفرد من الخدمات وتحقيق أفضل توزيع مكانى لها وتوفيرها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية وبما يحقق الاكتفاء الذاتى للسكان. وبالرغم من تأخر نسب الإنجاز فى بعض الخدمات بالمدن الجديدة إلا أن انخفاض عدد السكان بتلك المدن عن المستهدف أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الخدمات عن المعدل المفترض، وعلى سبيل المثال نجد فى مدينة العاشر من رمضان أن إجمالى نصيب الفرد من الخدمات قد زاد عن المخطط بحوالى 87  %، وقد تحققت أعلى نسبة للزيادة فى المسطحات الخضراء حيث بلغت النسبة المئوية للزيادة 380 % يليها الخدمات التجارية بنسبة 114.2% ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة 41.4 %.

5. معوقات الجذب فى المدن الصحراوية الجديدة فى مصر:

    تشير دراسات التنمية فى المدن الصحراوية الحضرية الجديدة إلى تدنى معدلات الجذب والنمو السكانى والعمرانى بشكل لا يتلاءم مع ما كان مستهدفا فى الخطط العامة لتلك المدن. كما اتضح أن هذه المدن فى نموها تفتقد التوازن بين قطاعات التنمية المختلفة، حيث شهد قطاع الصناعة تقدما مذهلا فى معدلات النمو وصل إلى تحقيق ما يقرب من 154 % مما كان مستهدفا للعمالة الصناعية فى مقابل قصور شديد فى معدلات النمو السكانى والتى لم تتعد 17 % مما كان مستهدفا لعدد السكان. وإذا كانت الدراسات أثبتت إخفاق المدن المصرية الحضرية الجديدة فى تحقيق معدلات الجذب والاستيطان المستهدف، فإنه ينبغى التعرف على المعوقات التى أدت إلى هذا القصور والتى يمكن صياغتها فى مجموعتين هما: معوقات البيئة العمرانية الطبيعية (السكان)، ومعوقات البيئة الاجتماعية (الإنسان). 

5-1 معوقات البيئة الطبيعية (المكان):

    تقع معظم المدن المصرية الجديدة فى نطاق الصحراء الداخلية سواء كان بالصحراء الشرقية أو الغربية كما بالشكل رقم (1)، فتلك المدن على المستوى الإقليمى تتبع ظروف البيئة المناخية القاسية للصحارى الحارة الجافة والتى تتميز بقسوة المناخ والتصحر البيئى والعزلة الجغرافية وندرة المياه. 

5-1-1 قسوة المناخ:

    يتميز المناخ فى المناطق الصحراوية فى مصر بارتفاع درجة الحرارة ارتفاعا شديدا فى فصل الصيف،  حيث يتراوح متوسط درجة الحرارة فى أعلى الشهور بين 30، 35 درجة حرارة مئوية، كما ترتفع النهاية العظمى للحرارة فى الظل إلى 45 درجة حرارة مئوية وقد تصل إلى 50 درجة حرارة مئوية، وفى فصل الشتاء تصل الحرارة لنهايتها العظمى أثناء النهار والتى تتراوح ما بين 16 ، 21 درجة حرارة مئوية، بينما تهبط كثيرا أثناء الليل حتى تصل لنهايتها الصغرى والتى تبلغ حوالى 3 درجة حرارة مئوية، وقد تصل إلى ما دون الصفر. تنخفض نسبة الرطوبة فى الهواء لتتراوح ما بين 20% فى فترة الظهيرة إلى أكثر من 40% أثناء الليل، كما تتميز المناطق الصحراوية فى مصر بندرة الأمطار، والرياح معظمها ساخنة محملة بالغبار والأتربة وغالبا ما تؤدى إلى هبوب العواصف الرملية أو الترابية.

    وقد زاد من قسوة المناخ استخدام طرق ومواد البناء التقليدية (الخرسانة المسلحة والطوب الأحمر أو الأسمنتى والأمونيوم ومسطحات الزجاج الكبيرة) مما كان له الأثر السلبى الفعال على جذب السكان إلى المدن الصحراوية الجديدة وتراجع معدلات الجذب المنشودة لتلك المدن.      

5-1-2 التصحر البيئى:

    تنشأ ظاهرة التصحر البيئى نتيجة لزحف الصحراء المتمثل فى حركة الكثبان تجاه الجنوب والرمال تجاه الشرق بفعل الرياح السائدة وما يصاحب ذلك من عمليات تعرية وإرساب، وعلى ذلك فإن الرمال بالتعاون مع الرياح تصبح أداة تصحر. وتضح مشكلة التصحر فى المدن الصحراوية الجديدة فى زحف الرمال المستمر على الأراضى الزراعية المستصلحة وردمها للآبار والطرق والمبانى بالإضافة إلى تلويثها للجو، مما يعوق عملية الجذب السكانى ويؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور شامل فى الأنظمة البيئية وخلق ظروف غير ملاءمة لسكنى الإنسان ومزاولته لنشاطه فى تلك المدن. 

5-1-3 العزلة الجغرافية:

    من دراسة ميدانية سابقة عن المدن الصحراوية الجديدة اتضح أنها تعانى من قصور فى كفاءة شبكات البنية الأساسية اللازمة كالمياه والصرف الصحى والكهرباء، وكذلك تفتقد إلى شبكات النقل والمواصلات والاتصالات الأساسية، وهذا القصور يقف حائلا كمعوق مؤثر وخطير أمام عملية الجذب السكانى، الأمر الذى  يجعل تلك المدن فى أشد درجات العزلة والانفصال خاصة خلال المراحل الأولى لتنميتها.

5-1-4 ندرة المياه:

    يمثل الماء دورا أساسيا مهما فى تحديد مواقع المدن الصحراوية الجديدة وإمكانية نموها وتطورها، وتوفر المياه شرط أساسى للسكنى والعمل والزراعة بتلك المدن التى تتميز بأنها شديدة الجفاف، وتتعدد مصادر المياه بالمناطق الصحراوية كالمياه الجوفية والمياه السطحية، إلا أن وجود المياه الجوفية حتى ولو بكميات كبيرة لا يعنى توفرها إلا إذا توفرت وسائل استخرجها بالإمكانيات الملاءمة. وتعتبر الأمطار من أهم المصادر المباشرة للماء حيث أن ندرتها تحدد صلاحية مساحات شائعة من اليابس للسكنى والاستعمالات المختلفة. وعلى ذلك فإن أولى التحديات التى تواجه عملية تنمية وجذب السكان بالمدن الصحراوية الجديدة هو طريقة الحصول على الماء. 

5-2 معوقات البيئة الاجتماعية (الإنسان): 

    لم تخلو البيئة الاجتماعية سواء بيئية الأنظمة الإدارية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التخطيطية أو التنفيذية من أوجه القصور الناجمة عن الإنسان وممارساته السلبية والتى نتج عنها نمو المدن المصرية الصحراوية الجديدة بصورة متعثرة وغير متوازنة.

5-2-1 القصور فى الأنظمة الإدارية والسياسية:

     وهى تتمثل فى التضارب بين القرار السياسى والقرار التخطيطى، ونظام المصالحة فى البناء على الأرضى الزراعية، وضعف النظام الإدارى ، وتعدد الأجهزة الإدارية أمام المستثمرين، وتقاسم السلطة الإشرافية على أجهزة الخدمات العامة بالمدن، وعدم دراية أجهزة تنمية المدن الجديدة بنظم الإدارة المحلية، والقصور فى نظام تخصيص الوحدات السكنية، ونقص الدعاية عن المدن الجديدة.

    وعلى ذلك فإن المدن الجديدة تعانى من الروتين أو العقم فى الأجهزة الإدارية والسياسية، الأمر الذى يؤدى إلى أن المستثمر يواجه العديد من المعوقات الإدارية المتشابكة التى تقف حائلا أمام إتمام مشروعاته الاستثمارية، بالإضافة إلى المعوقات المختلفة التى يواجهها راغبى السكنى بتلك المدن، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تعثر عمليات التنمية والجذب السكانى لتلك المدن.      

5-2-2 القصور فى النظام الاقتصادى:

    تظهر العديد من أوجه القصور فى النظام الاقتصادى تحول دون قدرة الاقتصاد القومى على الاستمرار فى تحمل الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وتنمية المدن الصحراوية الجديدة. وتتضح أوجه ذلك القصور فى قصور الموارد المالية، وقصور التمويل الذاتى، وضعف الطاقات التشييدية مثل نقص الموارد اللازمة للتشييد ونقص العمالة الماهرة والمعدات، وقد أدى ذلك القصور ونقص التمويل إلى بطء عملية تنمية المدن الصحراوية الجديدة وتخلفها عن البرنامج الزمنى الإنمائى المحدد لها طبقا لخطط التنمية القومية. 

5-2-3 القصور فى النظام الاجتماعى:

    إن عدم وعى الأجهزة المختلفة بالدولة بالدور المنتظر للمدن الصحراوية الجديدة فى تنمية الاقتصاد القومى غالبا ما ينتج عنه ترجيح العائد الاقتصادى على العائد الاجتماعى. ويتمثل القصور فى النظام الاجتماعى فى القصور فى فهم البعد الاجتماعى لتنمية المدن الجديدة، والمجاملة فى توزيع الوحدات السكنية بتلك المدن، وتوفير بدائل الاستقرار بها، والمحاولات غير المشروعة لتحقيق أقصى ربح ممكن مثل تجريف التربة واستغلالها فى إعمال الإنشاء.

5-2-4 القصور فى النواحى التخطيطية:

    يتضح القصور فى النواحى التخطيطية فى القرارات العشوائية لإنشاء المدن الصحراوية الجديدة، حيث أنه إذا تتبعنا مواقع معظم تلك المدن نجد أنها فى مواقع لم يسبق أن وضع لها تخطيط إقليمى مما يؤكد أن معظم تلك المدن كان نتيجة لقرارات ارتجالية غير مدروسة، علاوة على افتقاد تلك المدن للحوافز الاستيطانية، وعدم كفاية الدراسات الأولية لتخطيطه وإنشاءها من حيث الحجم والموقع ونوعيات الإسكان المختلفة بها.

5-2-5 القصور فى النواحى التنفيذية: 

    تتضح العديد من أوجه القصور فى تنفيذ الخطط الموضوعة والتجاوزات التى يصل بعضها إلى مستوى الخطأ المتعمد فى مرحلة التنفيذ لبعض المدن الصحراوية الجديدة، ويتمثل ذلك فى إغفال بعض مكونات التخطيط، واستبدال التخطيط المعتمد بآخر، والخطأ فى توقيع محاور بعض الطرق مثل محاور الطرق بالمجاورة رقم 14 بمدينة العاشر من رمضان. وقد ذلك القصور فى النواحى التنفيذية إلى ظهور مخططات ناقصة أو ممسوخة يغلب عليها الطابع الارتجالى الغير مدروس. 

6. التغلب على معوقات البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية:

    من خلال دراسة وتحليل المعوقات التى أثرت بصورة مجتمعة على المدن الصحراوية الحضرية الجديدة فى مصر وحالت دون نمو تلك المدن نموا متجانسا، يمكن استنباط العوامل التى تساعد على رفع معدلات الجذب والاستيطان بتلك المدن وذلك كما يتضح فى جدول رقم (10) والذى يلخص أهم عوامل الجذب السكانى للمدن الصحراوية الحضرية الجديدة فى مصر بصورة منفصلة فى كل جانب من جوانب البيئة الطبيعية والاجتماعية.

الخلاصـة:

    تعانى جمهورية مصر العربية من مشكلة التضخم العمرانى والتى تتلخص فى مشكلات التزايد السكانى بمعدلات عالية، وتركيز هؤلاء السكان فى مساحة ضيقة من الأرض، فضلا عن العدوان الدائم على الأراضى الزراعية المنتجة، مما يسبب النمو السريع للتجمعات الحضرية العشوائية والتى تجاوزت قدرة معظم المدن على مجابهتها والتصدى لآثارها، فتنوعت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية مما دفع بالدولة إلى تبنى سياسة إنشاء المدن الجديدة فى المناطق الصحراوية فى محاولة لحل تلك المشكلات.

    ولكن معظم المدن الصحراوية الجديدة لم تحقق النتيجة المرجوة من حيث معدلات الجذب السكانى والنمو الطبيعى بالرغم من مرور أكثر من تسعة عشر عاما على البدء فى إنشاء أولها. كما أنها تعانى من اختلال واضح فى التوازن بين معدلات النمو السكانى والنمو الاقتصادى والنمو العمرانى. وتشير حقائق الوضع الراهن للتنمية فى المدن الجديدة إلى أن هناك قصور واضح وشديد فى معدلات الجذب والنمو الطبيعى إلى درجة لا تتناسب مع الاحتياجات المستهدفة. وتشير الأرقام الفعلية للتعداد إلى أن إجمالى حجم الإسكان فى هذه المدن عام 1996 بلغ حوالى 25 % من الحجم الكلى المستهدف، وذلك نظرا لمشكلات مختلفة ارتبطت بأسلوب تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية تنمية المدن الصحراوية الجديدة. 

المراجـع:
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جدول رقم (10) معوقات الجذب السكانى للمدن الصحراوية الحضرية الجديدة وأسلوب التغلب عليها. 
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للمدن الصحراوية الحضرية الجديدة
	معوقات الجذب السكانى
للمدن الصحراوية الحضرية الجديدة
	العوامل البيئة
	نوع البيئة

	- التحكم المناخى داخليا وخارجيا
- الملاءمة المناخية للتكوينات المعمارية والعمرانية


	- ارتفاع درجة الحرارة 
- انخفاض الرطوبة

- قلة الأمطار

- العواصف الترابية والرملية
	قســوة 
المنــاخ
	البيئـة الطبيعيـــة (المكـــان)

	- تحسين البيئة بزيادة التشجير والمسطحات الخضراء
	- زحف الرمال 
- تلويث الجو
	التصحر البيئـــى
	

	- تقوية ودعم شبكات البنية الأساسية 
- تقوية ودعم شبكات النقل والمواصلات والاتصالات
	- نقص شبكات البنية الأساسية 
- نقص شبكات النقل والمواصلات والاتصالات
	العزلة الجغرافية
	

	- اختيار المواقع القريبة من مصادر المياه
- تغيير أنماط استخدام المياه
	
	نــدرة الميـــاه
	

	- إرساء نظام إدارى قوى
- توفر الاستقرار السياسى داخليا وخارجيا لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الخاصة

- التكثيف الإعلامى عن المدن الجديدة ومزاياها

- الجدية فى تفريغ العاصمة والمدن المكتظة

- التطبيق الصارم لقوانين تجريف الأرض والتعدى على الأراضى الزراعية

- إصدار قوانين لحماية العاملين بالقطاع الخاص بالمدن الجديدة
	- التضارب بين القرار السياسى والقرار التخطيطى 
- نظام المصالحة فى البناء على الأرض الزراعية

- ضعف النظام الإدارى 

- تعدد الأجهزة الإدارية أمام المستثمرين

- تقاسم السلطة الإشرافية على أجهزة الخدمات العامة

- عدم دراية أجهزة تنمية المدن الجديدة بنظم الحكم المحلى
- القصور فى نظام تخصيص الوحدات السكنية

- نقص الدعاية عن المدن الجديدة
	الأنظمة الإدارية والسياسيـة
	البيئـــــة الاجتمــاعيــــة (الإنســــان)

	- تشجيع الاستثمارات الموجهة للمدن الجديدة
- زيادة الضرائب على الأنشطة المقامة فى المراكز الحضرية القائمة
إتاحة المساكن بالمدن الجديدة بأسعار تلائم قدرات الأفراد
	- قصور الموارد المالية
- قصور التمويل الذاتى

- ضعف الطاقات التشييدية 
	النظام الاقتصادى
	

	- إيجاد تأييد شعبى للأفراد لفكرة تنمية المدن الجديدة عن طريق الترغيب والدعاية اللازمة
- توفير وسائل المعيشة والخدمات بصورة أفضل من المدن القائمة

- دعم الارتباط الاجتماعى (العلاقة بين عمل الزوج والزوجة)


	- فهم البعد الاجتماعى لتنمية المدن الجديدة
- المجاملة فى توزيع الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

- توفير بدائل الاستقرار بالمدن الجديدة

- المحاولات غير المشروعة لتحقيق أقصى ربح ممكن
	النظام الاجتماعى
	

	- توفير عوامل الطرد من المدن المكتظة
- تعدد وظائف المدينة الجديدة الواحدة

- خضوع المدن الجديدة لعمليات المراجعة والتحكم ومتابعة النمو لتعديل الخطط والسياسات بما يكفل نجاحها فى جذب السكان
	- القرارات العشوائية لإنشاء المدن الجديدة
- افتقاد المدن الجديدة للحوافز الاستيطانية

- عدم كفاية الدراسات الأولية لتخطيط وإنشاء المدن الجديدة
	النواحى التخطيطية
	

	- المتابعة والإشراف الدائم على مراحل نمو وإنشاء المدينة
- وضع عقوبات رادعة للجهات التى تخل بتنفيذ الخطط الموضوعة
	- إغفال بعض مكونات التخطيط
- استبدال التخطيط المعتمد بآخر

- الخطأ فى توقيع محاور بعض الطرق
	النواحى التنفيذية
	


شكل رقم (1) مواقع المدن الصحراوية الجديدة


فى جمهورية مصر العربية








شكل رقم (2) مواقع المدن الصحراوية الجديدة حول إقليم القاهرة الكبرى

















